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الملخص: 

تعد العدالة الانتقالية ضرورة لازمة لإعادة تأسيس الدولة على أسس شرعية قانونية 
وتعددية ديمقراطية » لان السير نحو المستقبل يقتضي تصفية شاملة وغائية لكل نزاعات الماضي › 
وهذا يتم عن طريق الأحذ بمفهوم العدالة الانتقالية بعدّها السبيل الذي يضمن تحقيق العدالة 
والأنصاف للضحايا » والانتقال من ماضٍ مؤم الى مستقبل مشرق. 

ان العدالة الانتقالية تعني تحقيق مبدأً العدالة قي إثناء الانتقال من نظام استبدادي الى 
نظام دعقراطي » أو من حرب أهلية الى سلم » أو التحرر من الاحتلال » كما اكا تشمل 
العمليات والآليات المرتبطة باحاولات التي ببذها ابجتمع لتفهم تركته من جحاوزات الماضي الواسعة 
النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة » وقد تشمل هذه الاليات القضائية وغير القضائية وعن 
طريق دراسة بحربة العدالة الانتقالية قي جنوب إفريقيا نستطيع ان نستنج ما يلي : 

إن مستقبل العدالة الانتقالية واحه عدة تحديات » في دولة حنوب إفريقيا » ونجاحها 
كان مرهون بالتحديات السياسية التي تتمثل بالحكم الذاتق » بإقامة دولة لقبيلة الزولو » واتخاذ 
القرارات بالأغلبية . وتحديات اقتصادية تمثلت بإمكانية توزيع الثروة » وقضايا الفساد » والبطالة . 
وتحديات احتماعية تتمثل باجال الثقاقي و التعليمي » وفي لمجال الصحي » وقي محال الإسكان » 


كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد. 
كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد. 
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وارتفاع معدلات الحرمة.الا ان كل ذلك تم تحاوزه وترسيخ سياسة التعايش السلمي التي انعكست 
على استقرار النظام السياسي ونحاح جحربته في العدالة الانتقالي 
المقدمة : 

تمثل دراسة موضوع العدالة الانتقالية مسألة أساسية قي فهم ومتابعة مسار الانتقال الى 
الديعقراطية » كما ان تطبيقها يمثل مرحلة أساسية في مسار طي صفحة الماضي للأنظمة السياسية 
المنتهكة لحقوق شعوجا السياسية» والاقتصادية» والاحتماعية. أن التشبث بالعدالة الانتقالية 
وحسن تطبيقها يساعد تي سرعة عملية الانتقال الى الدعقراطية على أسس سليمة عن طريق 
العمل بالمفهوم ونشر تقافته وتسليط الضوء عليه ينبغي ان يتم قبل الانتقال المرتقب» ويؤسس له 
عن طريق مبدأً سيادة القانون» وترسيخ الطابع المؤسسات لدولة المستقبل» وهذا التأسيس يحتاج 
الى تظافر جهود كبيرة قي تطوير المفهوم» إذ أن عملية استعادة الثقة قي مرحلة ما بعد زوال 
الأنظمة الاستبدادية يعتمد بشكل رئيس على حسن تطبيق المفهوم» كما وتظل دراسة التجارب 
العالمية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية مسألة مفيدة بل ضرورية لاستخلاص الدروس والعبر من 
حهة» والاغتناء بنماذج عملية با ها وما عليها من حهة أخرى.إذ ليس المدف مما تقدم هو 
تقليدها أو استنساخحها بقدر الإفادة منهاء إذ أن لكل تجحربة حصوصياتما » ولكل بلد أوضاعه 
وتحدياته . لکن الاطلاع على التجارب ومقاربتها سلح التجربة الجحديدة وتغنيها بالمعرفة » ومذا 
كان مور الدراسة يتعلق بذلك عن طريق طرح أنغوذج دولة جنوب إفريقيا للعدالة الانتقالية و 
معرفة كيف تم التأسيس ها » والأسباب التي أدت الى نجاحها بوصفها جحربة حديثة العهد . 

تكمن أهمية الدراسة في حاولة تسليط الضوء على موضوع ذي أهمية قي دولة حنوب 
إفريقيا؛ وذلك عن طريق تتبع اليات العدالة الانتقالية لتلك الدولة » وتحديد بعض الملحوظات القي 
يعكن الاستفادة منها بالحياة السياسية» وذلك عن طريق تتبع حطوات ودوافع ومستقبل العدالة 
الانتقالية قي دولة حنوب إفريقيا » فضلا عن تحديد الأسباب التي أدت الى ججاحها. 

تعالج الدراسة جحربة العدالة الانتقالية ي دولة حنوب إفريقيا وأسباب نحاحها » ودورها تي 
إاء حالة العنف وتعزيز الديعقراطية ؛ لان ضعفها ينعكس سابا على مشروع بناء الدولة فيجعله 
متلكئاً و معطلا إذا لم تكن هناك عدالة تؤسس لبناء دولة ديقراطية على أسس سليمة . 
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تعد العدالة الانتقالية ضرورة لازمة لإعادة تأسيس الدولة على أسس شرعية قانونية 
وتعددية دعقراطية» لان السير نحو المستقبل يقتضي تصفية شاملة وخائية لكل نزاعات الماضي» 
وهذا يتم عن طريق الأحذ ممفهوم العدالة الانتقالية بعدّها السبيل الذي يضمن تحقيق العدالة 
والأنصاف للضحايا » والانتقال من ماضٍ مؤم الى مستقبل مشرق . 

اعتمدت الدراسة على مناهج عدة » منها المنهج التاريخي والسيسولوحي الاحتماعي 
والمنهج التحليلي» لتحليل الإحداث التي مرت يما دولة جنوب إفريقيا » وا منهج القانون للأحذ 
بالصيغ القانونية المؤسسة لآليات العدالة الانتقالية . 
وعليه فقد تم تقسيم البحث على الان : 
لمطلب الأول: العدالة الانتقالية دراسة ق المفهوم 
لمطلب الثاني : التحول الديمقراطي وترسيخ العدالة الانتقالية. 
لمطلب الثالث : اليات العدالة الانتقالية في دولة حنوب إفريقيا 
لمطلب الرابع : مستقبل العدالة الانتقالية ق دولة حنوب إفريقيا 
لخاتمة 
المطلب الأول: العدالة الانتقالية دراسة في المفهوم 

يعد مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم التي ما يزال غامضاً بالنسبة للكثيرين » إذ 

يرى البعض " بأعًا تكييف للعدالة على النحو الذي يلاءم محتمعات تخوض مرحلة انتقال يي 
إعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان » من خلال الاهتمام بمحموعة من الاليات 
أو الاستراتيجيات المتنوعة لمواجحهة الانتهاكات بحمدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية »› 
والتي بخلافها تنذر بدوامة عنف مستمرة » ومن ثم يُعيق الهدف المرحو للانتقال »> كماان هذه 
الاليات قد تشمل تدابير قضائية وغير قضائية » والقي بموجبها تشكل مظلة تحمع تحتها العديد من 
العلوم القانونية وغير القانونية " » الأمر الذي زاد في تعقيد المفهوم » ومن ثم غياب أموذج قانوني 
له يعكن تطبيقه على جميع الحالات » وما يؤدي الى القول بان العدالة الانتقالية تمثل مفهوما له 
ذاتيته وطبيعته الخاصة » وتطبيقه يتطلب الإلمام بفروع القانون كافة مع إدراك جوانبه السياسية 
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المختلفة » ومراعاة إبعاده الاقتصادية والاحتماعية والثقافيةء ولأهمية هذا الموضوع للبلدان التي تمر 


أولا: مفهوم العدالة الانتقالية وتطورها التاريخي 

إن مفهوم العدالة الانتقالية وتحديده بصورة واضحة » ومن ثم التعرف إليه يفرض علينا 
الببحث قي الأصل اللغوي لمصطلح العدالة الانتقالية » إذ أن الاستعمال اللغوي للمصطلح كان 
بلا شك ركيزة للاستعمال الاصطلاحي »> وعليه سوف نتناول في هذا المبحث مفهوم العدالة 
الانتقالية لغة واصطلاحاً ومن ثم تطوره التارخي . 
:-١‏ مفهوم العدالة الانتقالية لغة 

ان مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم المركبة »إذ أنه مركب من كلمتين : (العدالة) و 
(الانتقالية) » إذ ان معنى العدالة لغةً من العدل: هو ما قام في النفوس أنه مستقيم » وهو ضد 
الجور » والأصل : عدل الحاكم في الحكم » يعدل عدلاً > وهو عادل من قوم عدول» وعدل عليه 
في القضية» فهو عادل» وبسط الوالي عدله ومعدلته » والعدل : هو الذي لا ميل به الموى فيجور 
في الحكم . و العدل: الحكم بالحق » فيقال: هو يقضي بالحق ويعدل » وهو حاكم عادل ذو 
معدلة في حكمه » والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه "» ويقول ابن منظور: ان العدل هو 
تقوعك الشيء بالشيء من غير جنسه حى تحعل له مثلاً. وقد جاء في تاج العروس من 
حواهر القاموس للزبيري قوله في العدل لغة : هو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط » والعدل 
ضربان : مطلق يقتضي العقل حسنه» ولا يكون في شيءَ من الأزمنة منسوخاً» ولا يوصف 
بالاعتداء بوحه نحو الإحسان الى من أحسن إليك » وكف الأذية عمن كف أذاه عنك » وعدل 
يعرف كونه عدلاً بالشرع » ويعكن نسخه في بعض الأزمنة» كالقصاص وأدروش الحنايات» واحذ 
مال المرتد؛ ولذلك قال تعالى:((فمنَ اعتدّى عَلَيكمٌُ فاعتدوا عَلَيهِ يمل ما أُعتَدی عَلیځ)) 


)0( جمال الدين محمد بن مکرم ابن منظور » لسان العرب الجزء التاسع > دار صادر › بیروت » (د. ت) »> ص‌۱٦.‏ 
(۲) جمال الدین محمد مصدر سبق ذكره» ص۲ .٦‏ 
(") القران الكريم »سورة البقرة الآية .٠۹٤‏ 
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فالعدل هو المساواة في المكافأةء إن خيراً فخير» وإن شر فشر . والإحسان: أن يقابل الخير بأكثر 
منه» والشر بأقل منه» كالعدالة والعدول» قال تعالى:ررإ الله يأَمُرٌ بالعدل والإحسن. 
والعدالة لفظ يقتضى المساواة ويستعمل على أساس المضايفة ”. ويضيف الزبيدي بان العدل: 
هو السوية والاستقامة “. و العدل : أن تعدل الشيء عن وحهه» تقول : عدلت فلاناً عن 
طریقه. 

إما لفظ الانتقالية من الأصل اللغوي للفعل نقل : الذي يعني تحويل الشيء من موضع الى 
موضع » نقلة ينقله نقلا فانتقل . والتنقل : التحول . ونقله تقلا إذا كثر نقله . والنقلة : الاسم 
من انتقال القوم من موضع الى موضع . والنقيل : ضرب من السير» وهو المداومة عليه. ويقال : 
أنتقل سار سيرا سريعا“ كما يضيف ابن منظور إن المنقلة: المرحلة من مراحل السفر. والمناقل: 
المراحل والمنقل: الطريق ق الجبل. والمنقل: طریق المحتصر .ونقل الشيء نقلا: حوله من موضع 
الى موضع. وانقل الشيء نقله. وانتقل : تحول من مكان الى أحر ”. 
۲-: مفهوم العدالة الانتقالية اصطلاحا 

بعد العدالة الانتقالية احد المفاهيم الحديثة لر المستوى الوط 
هو هيم 

فقطب وما على المستوى الدولي»وهو لا يندرج ضمن فقه العلوم السياسية فقط.لكنه يندرج أيضا 
ضمن دراسات حقوق الانسان »كما يرى البعض إن العدالة الانتقالية ماهية إلا احد فروع 
القانون الدولي ؛ لذلك حظي هذا الصطلح بالاهتمام من الأكاديمين وصناع القرار السياسي 


(**) القران الكريم»سورة النحل الآية ١‏ ۹. 

(1) محب الدين محمد الزبيدي » تاج العروس من جواهر القاموس » الجزء الخامس عشر » دار الفکر › بیروت › ۱۹٩ ٤‏ ص 
۹ 

(۲) محب الدين محمد الزبيدي » المصدر السابق » ص٣۷٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ص .٤۷١‏ 

."٤٤ص‎ » جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور › لسان العرب » الجزء الثالث عشر »› دار صادر » بیروت » (د. ت)‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه » ص٤٤۳.‏ 

.۹ ٤۹ص‎ › ۲۰۰٤۰١ إبراهيم مصطفى وآخرون › المعجم الوسيط » ط٤ مكتبة الشروق الدولية › القاهرة‎ )٩( 
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»كما حظي أيضا بالاهتمام في الحالين السياسي والقانون»وحصوصا في الحتمعات الانتقالية . 
وثشير العدالة الانتقالية إلى حقل من النشاط أو التحقيق يركز في المجتمعات التي تمتلك إرثاً كبيراً 
من انتهاكات حقوق الإنسان» مثل الإبادة الجماعية أو أشكال أحرى من الانتهاكات تشمل: 
الجرائم ضد الإنسانية أو الحرب ألأهلية ؛ وذلك من أحل بناء جحتمع أكثر ديقراطية ومستقبل 
ا 1 

كما تع العدالة الانتقالية واحدة من الوصفات العلاجية لكيفية التعامل مع مسئولي 
الأنظمة السابقة في أنظمة التحول الديقراطي الحاصلة في العديد من بلدان العام » وهي إحدى 
ركائز بناء صرح الحقوق الإنسانية قي تلك اججتمعات »> حيث لا سلام بدون عدالة ؛ لذلك 
تطلبها بشدة جحتمعات التحول » ولا بمكن ان تستقر الأوضاع » وينعم المواطنين بالاستقرار 
والأمن الاجتماعي بدون ان يحتل العدل مكانة في كل أركان النظام الحديد . 

شهدت العديد من البلدان التي اتحهت صوب الديمقراطية على مدى العقود الثلاثة 
المنصرمة مناظرات ديقراطية ليبرالية حول العدالة الانتقالية . في غمرة صراع اللمبادئ في هذه 
السياقات المتعددة » ينبثتق نموذج ديقراطي ليبرالي للعدالة الانتقالية » مكوناً من ثلاثة عناصر :© 
أولاً : ينبغي على الدولة الديمقراطية الناشئة أن تنخرط بعملية تحقيق العدالة الحزائية على أن لا 
ينقلب القصاص إلى عدالة سياسية » بل يجب تقييده بحكم القانون .و يؤدي القانون الدولي »› 
بصورة خحاصة » دوراً بارزاً في تقديم حلول منزوعة الصفة السياسية للإشكاليات القانونية المعقدة 
التي تنطوي عليها المحاكمات والتطهير . 


(1) Kieran Mcevoy, Beyond Legalism: "Towards a Thicker Understanding of 

Transitional Justice", Journal of Law and society ,vo1.34 ,2007, p.439. 

(2) Louis Bickford , The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against 

Humanity , vol. 3, Macmillan Reference , USA, 2004, p. 1045 . 

(۳) غانم جواد » ماذا بعد التغيير في العراق مقدمات لمشروع العدالة الانتقالية » ط١‏ المكتبة العصرية › بغداد » ٠٠٠٠‏ » 

ص۱۲-۱۱. 

› نويل كالهون » معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية تجارب من دول أوربا الشرقية‎ )٤( 

ترجمة : ضفاف شربا » الشبكة العربية للأبحاث والنشر › بیروت » ۲۰۱٤‏ » ص ص .۸٥-۸٤‏ 
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ثانیاً : يحب على الدولة الديمقراطية الناشئة أن تلزم نفسها بجدول عمل مبني على العدالة 
الترميمية» وذلك بتطبيق سياسات إعادة تأهيل الضحايا والتعويض فم مهما بلغت تكاليفها 
المادية وانعدمت جدواها السياسية . 
كما تحتاج الدولة الديمقراطية الناشئة إلى تطوير سياسات المكاشفة والشفافية . فإزاحة الستار عن 
الحقائق التي وقعت في الماضي توفر للدولة فرصة لخلق بجحتمع صريح منفتح » يكون قادرا على 
التعلم من عثرات للماضي . إلى حانب ذلك » يسهم كشف الحقيقة في دعم العدالة الانتقالية » 
وذلك عن طريق فضح الأفعال الشنيعة للزعماء السابقين ومعاناة الضحايا . إن من شأن 
سياسات الحق والعدل هذه أن ترسم حدود المسئولية السياسية ف دولة ديقراطية . 

لذلك بدا مصطلح العدالة الانتقالية يتردد على نطاق واسع قي الدول التي تمکنت 
شعويا من الإطاحة بنظم أتسمت بالاستبداد والقمع أو بالفساد » والاججاهات المعاصرة تقوم 
على حقيقة :إنّه ف البلاد التي عانت صراعات مسلحة أو حكم نظم استبدادية أو قمعية ت 
ان يعقب انتهاء تلك الصراعات أو زوال هذه النظم الأحذ مبادئ العدالة الانتقالية التي تقوم 
أساسا على توثيق الانتهاكات الحسيمة لحقوق الانسان التي تم ارتكابجا في حق الوطن والمواطنين › 
وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة » وكشف حقيقتها وإعلام المواطنين ها » فضلا عن 
حاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات . وتطهير مؤسسات الدولة ممن تورط في 
ارتكاب الحسيم من الحرائم والتجاوزات مع إصلاح تلك المؤسسات بهدف منع تكرار مثل تلك 
الانتتهاكات مع القصاص العادل للضحاياء وإنصاف أهليهم أو تخليد ذكراهم » ووضع البرامج 
اللازمة لإعادة تأهيل ودمج من هم على قيد الحياة منهم » فضلا عن تحقيق المصالحة بين أطياف 
الشعب المختلفة . 

ولقد تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص " سيادة القانون والعدالة 
الانتقالية في محتمعات الصراع وججتمعات ما بعد الصراع " المقدم الى مجلس الأمن » وعرفت 
موحب التقرير بالاتي:" كامل نطاق العمليات والآليات للمرتبطة بامحاولات التي يبذها الجتمع 


› عادل ماجد » "العدالة الانتقالية " والإدارة الناجحة لما بعد الغورات » مجلة السياسة الدولية » العدد (0۹۳ › القاهرة‎ )١( 


ابریل ۲۰۱۳ > ص۱۰ . 


۹۷ 


د الت ات دوأ ةة 
العدد ا < ڪڪ 


لتفهم تركته من تحاوزات الماضي الواسعة النطاق »بغية كفالة المساءلة» وإقامة العدالة وتحقيق 
الصالحة . وقد تشمل هذه الاليات القضائية وغير القضائية على السواء »مع تفاوت مستويات 
لمشاركة الدولية (أو عدم وجحودها مطلقا) ومحاكمات الإفراد » والتعويض » وتقصي الحقائق › 
واللإصلاح الدستوري » وفحص السجل الشخحصي للكشف عن التجاوزات » والفصل أو اقتراما 
0 
وف تعريف أحر هما : "تقوم العدالة على نبذ الانتقام وعدم الاستسلام له » فبين الجرمة والعقاب 
توحد هنالك العدالة التي تتيح تدحل طرف ثالث » إي الدولة “ . على أساس: ان التحول 
السياسي الذي يجب ان ينهي حالة الفوضى والعنف والقمع التي كانت تميز الأنظمة الاستبدادية 
»ويحقق الاستقرار والسلم الاحتماعيرن» ويتم ذلك عن طريق تغيير جذري للمدونة القانونية › 
وتشييد مؤسسات دمقراطية تعزز الثقة بين القوى السياسية المتنافسة“ » الى جحانب "استعمال 
مفهوم العدالة الإحرائية المحضة " » وذلك لان العدالة الانتقالية تمدف الى تحقيق الاعتراف 
الواحب ما كابدته الضحايا من انتهاكات » وتعزيز إمكانيات تحقيق السلام » ومن ثم ينعكس 
ذلك إيجابا لتعزيز الديمقراطية“ . 

كما وضعت مشروعات القوانين الصادرة عن بعض الدول العربية تعريفا هذا المفهوم 
على سبيل المثال فقد تبنى مشروع القانون اليمني الخاص بالعدالة الانتقالية تعريفا نماثلا لوثيقة 
الأمم المتحدة » إذ عرف العدالة الانتقالية : "بأخا كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة 
باحاولات التي يبذها احتمع لتفهم تركته من جاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية تحقيق عدالة 


)١(‏ مجلس الأمن» سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع» الأمم المتحدة › نيويورك 
ص1 . 

(۲) بول ريكور » الانتقاد والاعتقاد » ترجمة حسن عمراني » ط١‏ دار توبقال للدشر › الدار البيضاء > ۲۰٠١‏ » ص۲". 

(۳) زهير الخويلدي » واجب العدالة بين مواجهة الحقيقة ومطلب الصفح › مجلة يتفكرون » العدد (۲) » الرباط » خريف 
۳ .ص۷٤‏ . 

.٤ ٥١ص»‎ ۲٠٠۵ » بول ريكور » الذات عينها كأخر» ترجمة جورج زيناتي » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت‎ )٤( 

(ه) زهیر الخویلدي » مصدر سبق ذکره» ص۷٤‏ . 


۹۸ 


د الت ات دوأ ةة 
العدد الحادي جح ___ س 


تصالحيه للكشف عن الحقيقة »وحبر ضرر الضحايا » وحفظ الذاكرة الوطنية » ومنع تكرار 
اتتهاكات حقوق الانسان ق المستقبل ."” .وعلية فان الديمقراطية 

الليبرالية تبنا مس أدوات رئيسة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية وصياغتها 
بأسلوب منظہ :° 
أولاً : تنظّم " استعارة العقد الاحتماعي " طريقة تفكير الساسة تجاه الأحداث الماضية ومسئولية 
النظام اللحديد عن الأعمال الجحائرة التي ارتكبها سلفهم البائد وفق نموذج محدد . فتعينهم بذلك 
على تصور الديمقراطية الليبرالية كمشروع تقدمي بي جوهرها . 
ثانیاً : تحزم " سيادة القانون " ممارسة القوة خارج إطار السلطة القانونية . لما كانت الديقراطية 
الليبرالية تضمن الحد من سلطة الدولة» فإنا تفرض قيوداً عديدة على حقها في إنزال العقاب 
مواطنيها. فسيادة القانون تمنع القوانين ذات الأثر الرحعي وتحرم عدم المساواة أمام القانون 
وانتهاكات الأصول القانونية . ولا يستثنى من مظلة الحماية هذه حت الأشخحاص الذين ارتكبوا 
أبشع الجرائم في عهد النظام السابق . 
ثالناً : تعلق عقيدة الدعقراطية الليبرالية أهمية بالغة على " مشاركة الجميع " . سحب أن يحظى كل 
فرد بحقى المشاركة قي صنع القرار السياسي ؛ ولا جوز عزل المستبدين السابقين من الحياة السياسية 
ببساطة . 
رابعاً : تعد " المصارحة " قيمة عظيمة الأهمية . يؤمن أنصار المذهب الديمقراطي الليبرالي بضرورة 
ضمان حرية التعبير والصحافة والاحتماع لتيسير السبل أمام نقاش سياسي منفتح بوصفه ركيزة 
أساسية لصنع قرار مثمر بتاء . 
وأحيراً: تعبر الكثير من شعوب العام عن رغبتها ق العيش تحت سقف نظام ديمقراطي ليبرالي لأنه 
يبشر بإقامة " العدل " . وتأمل من نظام كهذا توفير حد أدنن من التدحل في حريات الأفراد » 
بالإضافة إلى المساواة قي التمثيل الحكومي والمعاملة العادلة . 


. نقلا عن :عادل ماجد» مصدر سبق ذکره» ص۱۲‎ )٩( 
. ٥٩-۰٩ نویل کالهون مصدر سبق ذکره» ص ص‎ )۲( 


۹۹ 


درا ات دوا ةة 
العدد > ڪڪ 


ومن الأمور التي تحعل الاستناد الى مفهوم العدالة الانتقالية ضرورة مُلحة » وتمنحه 
شرعية دولية متزايدة » نلحظ ما يلي :- 
أولا:إن العدالة الانتقالية ليست مرد ملفات للانتهاكات حاهزة لتصفيتها حقوقيا أو قضائيا 
بعجالة» بل هي مجحموعة من للمقتضيات للمعقدة التي یتکامل فيها المطلب القضائي بالتشريعي 
»والسياسي والحقوقي والإنساي. 
ثانيا:يتجاوز مفهوم العدالة الانتقالية حيزه الحقوقي كجبر للضرر أو تعويض مادي للضحاياء إلى 
كونه شرطا دوليا لإنحاح كل مشاريع التنمية البشرية وحيازتا لدعم أمي. هذا ما كدت علية 
وثيقة أنمية خحاصة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حاء فيها "لا سبيل لنا للتمتع بالتنمية 
دون أمن»ولا بالأمن دون التنمية »ولن نتمتع بأي منهما دون احترام حقوق الإنسان" . 
ثالثا: أصبحت اليوم قضايا إقرار العدالة الانتقالية ذات العلاقة بملفات العنف السياسي »شاناً 
دوليا على نطاق واسع ومتزايد»حيث يتجاوز السياسات الحلية الخاصة بكل دولة على 
حدة»وهناك اليوم حضور واسع وقوي للمنظمات الأمية والحكومية وغير الحكومية قي تدبير 
السياسات الوطنية قي هذا الموضوع. 
رابعا: تعد حركة العدالة الانتقالية عبر العام اليوم إدانة دولية قوية ومناهضة عالية واسعة النطاق 
لكل شكال الماضي الذي انبثتق من الاستعمار أو الحروب الأهلية أو انتهاك حقوق الإنسان في 
الحياة والحرية والعدالة أو العنف السياسي بأنواعه المختلفة" » وهذا يعني بوضوح أنه بعد آلاف 
السنين من إفلات الإنسان من العقاب يدل على لا إنسانيته تجاه أحيه ألإنسان الأحر »وأصبح 
من المعلن بصورة مشتركة في أنحاء العام ان جحرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الواسعة والمنتظمة 
لحقوق ألإنسان»ما عاد يمكن ججحاهلها ببساطة عند انتهاء الحروب أو النزاعات. 
المطلب الثاني : التحول الديمقراطي وترسيخ العدالة الانتقالية 


. ۱۸-۱۷ عبد الكريم عبد اللاوي » مصدر سبق ذکره » ص‎ )١( 

) خميس دهام وهمسه قحطانءالاصلاح في النظام السياسي العراقيءفي النظام السياسي العراقي الواقعالاصلاح 
والمستقبل»اعمال المؤتمر العلمي السنوي الرابع (سكول )العللوم السياسية »جمجمال في السليمانية نيسان ٠٠۴‏ ۲ص 
ص٤ ۷٥-۷‏ 


د الت ات دوأ ةة 
العدد < ڪڪ 


م يأتِ تغيير النظام السياسي قي دولة حنوب إفريقيا لسياسته العنصرية فحسب ونما نتيجة 
لعوامل داخلية و خارجية » أسهمت في عملية التغيير وأحبرت النظام على التغيير » فعلى الصعيد 
الداحلي : كان للعامل السياسي أهمية » إذ تفاقمت أزمة التمييز العنصري ولقد شهدت حنوب 
إفريقيا منذ انتفاضة سويتو 50۷80 في ۱۹۷۷ اتساعاً هائلاً ني حجم المشاركة الجماهيرية › 
واعترافاً من النظام وحلفائه بقيادة الحركة المتمثلة في المؤتمر الوطني الإفريقي » وتعاطفاً دولياً واسعاً 
مع نضال شعب جنوب إفريقيا'“ . وازدادت تعقيدا مع رفض معظم زعماء البانتوستانات قبول 
الاستقلال الشكلي الذي منحه النظام العنصري محم . وكان النظام يهدف من وراء ذلك الى 
التخلص من حطر السود وتحويل معظم دولة جنوب إفريقيا تحت حكم الأقلية البيضاء » فضلا 
عن رفض البحتمع الدولي الاعتراف بتلك البانتوستانات التي قبلت الاستقلال" . لذلك فشلت 
هذه الحاولة في إضفاء الشرعية داحليا وحارحيا » كما ان تأكل المياكل السياسية المنفصلة التي 
اصطنعها النظام العنصري السابق لكل من امنود والملونين » جحعلت امنود والملونين ولاسيما 
طلاب الحامعات والمدارس يصنفون أنفسهم مع السود ضحايا لاضطهاد مشترك . وقد سادت 
البلاد فوضى سياسية » وحالات الطوارئ التتالية التي فشلت في إعادة القانون والنظام في 
الثمانينيات » ولاسيما بعد ان وصلت عمليات التحرير الى حدود دولة حنوب إفريقياء إذ أحبرت 
هذه الاضطرابات السياسية (بوثا) على الاستقالة من منصب الرئاسة » وججيء (دي كليرك) حلفا 
له .فضلا عن » فقد كان للعامل الاقتصادي اثر كبير» إذ اصبح اقتصاد جنوب إفريقيا عرضة 
للتهديد ؛ بسبب تحدياته التاريخية المتمثلة بالجفاف الدوري » والاعتماد المنفرد على تصدير 
الذهب » وتكاليف وعواقب استخدام العمل غير الحر (ألاسترقاقي) » كما ان العديد من 
الصناعات كانت معزولة ؛ بسبب الكفاح العا مي المتصاعد » ولاسيما بين العمال السود الذين 
اندفعوا قي الحدل والنقاش والخلاف » وأبطلوا الإنتاجية قي غاية التمانينيات من القرن الماضي› 


.٠ه١ عبد الهادي خلف»المقاومة المدنية: مدارس العمل الجماهيري وأشكاله»مؤسسة الأبحاث العربية»بیروت)۱۹۸۸» ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم نصر الدين » حركة التحرر الوطني لجنوب إفريقياء المستقبل العربي» القاهرة ۰٩۱۹۸۹ص ٠٠١١-١٠١١‏ 

(۳) خميس دهام حميد » النظام السياسي ومشكلات الوحدة الوطنية في دولة جنوب إفريقياءالجنان للدشر والتوزيع»ط ١»عمان‏ 
۰ ض۰۲ . 


د الت ات دوأ ةة 
العدد > ڪڪ 


وعندما استطاعت العمالة من السود ان ترفع صوتا على نحو متزايد لتعلن نقمتها » و البنوك 
الأحنبية قطعت قروضها » وسحبت ودائعها ؛ بسبب عدم الاستقرار ية »والصناعات التي تتطلب 
أموالا كبرى » تأثرت بالتمييز العنصري » وأثره السيئ في الإرباح والمصاح "ي وأثر ذلك في 
مستوى المعيشة لغالبية السكان السود » فهي إما هبطت تماما أو بقيت منخفضة الى درحة تنذر 
بالخطر » كما بدأت الحالة الاقتصادية للعديد من السكان البيض بالانحدار » وهذا انعكس سلبا 
على حالة البلاد الاقتصادية » نما دفع الحكومة للتحلي عن سياستها العنصرية حشيةً من ايار 
اقتصادي موكد ° . كما كان للعامل الأمني أهمية كبيرة» حيث هنالك علاقة بين التطورات 
السياسية قي دولة حنوب إفريقيا » وبين الاعتبارات الأمنية التي لا بعكن إغفاطها » بسبب المخاطرة 
التي يمثلها هذا العامل ؛ لانخفاض نسبة البيض ؛ نتيجة للهجرة العكسية الى حارج جنوب إفريقيا 
طلبا للأمن والاستقرار . وقد أحذت حكومة الفصل العنصري بنظر الاعتبار أهمية هذا العامل » 
والإسراع في عملية التحول الدقراطي الذي شهدته دولة جنوب إفريقيا . 

إما على الصعيد الخارحي : فان العامل الإقليمي يعد من العوامل المهمة التي اسهمت بتغيير 
النظام من نظام أقلية عنصرية بيضاء الى الأغابية السوداء » إذ ان استقلال المستعمرات البرتغالية › 
وبالذات موزنبيق وانغولا وناميبيا كان هما تأثير كبير في توسع نطاق المواجهة مع نظام الفصل 
العنصري على المستوى الإقليمي »وقد تمكن حزب المؤتر الوطني الإفريقي من الحصول على قواعد 
له داحل أراضي موزنبيق على الحدود مع دولة جنوب إفريقيا على نحو سهل عملية تصعيد 
النضال فيها» فضلا عن ذلك أصبح النظام العنصري هو الوحيد الموحود في إفريقيا بعد كاية نظام 
العنصري في روديسيا » الأمر الذي أدى الى تصاعد حلة الإدانة الإقليمية والدولية لسياسات 
النظام العنصري » ومارساته اللا إنسانية © إما العامل الدولي : فقد تمثل بالتحولات 


›۱۹۹۲ نيفين القباج» جنوب إفريقيا والتوجه الصعب نحو التسوية » مجلة السياسة الدولية › العدد(۹١١)» القاهرة › يولیو‎ )١( 
. ۱۲-۱۱ ص‎ 

(۲) خمیس دهام حمید » مصدر سبق ذکره » ص٤۳۰‏ . 

(۳)خمیس دهام مصدر سبق ذکره» ص٣٥۳۰‏ . 

)٤(‏ محمد عيسى الشرقاوي » الموقف الأمريكي في جنوب إفريقيا » مجلة السياسة الدولية › العدد )١١(‏ › القاهرة › يناير 
۸٨۸‏ .ص٩٤۱‏ . ینظر أیضا: إبراهیم نصر الدین» مصدر سبق ذكره» ص١۳١٠‏ . 


د الت ات دوأ ةة 
العدد الحادي س 


الأساسية التي حدثت في العام منذ أواحر الثمانينيات » ومنها نماية الحرب الباردة ويار 
الاتحاد السوفيتي » الأمر الذي هيا للولايات المتحدة الأمريكية السبيل للتزعم والانفراد على المسرح 
الدولي ورسم معالم نظام دولي حديد » أخحذت فيه ملامح الميمنة الأميركية لتبني شعارات 
الديمقراطية » وحقوق الانسان » وحاية الأقليات » بوصفها ابرز مات النظام الدولي الجديد © . 
ومن هنا حاءت مطالب الأغلبية السوداء في دولة جنوب إفريقيا لتقرير مصيرهم › وإعطاء الحرية 
والاستقلال مطابقة مع متطلبات نظام أمريكا الجديد © > وفيما بعد أحذ الموقف الأمريكي 
وكذلك الموقف البريطاني والفرنسي بالتراحع عندما بدأت بتغيير سياستها تحاه هذا النظام 
العنصري» والتخلي عن دعمه » وأصبحت تدرك إن تحول جنوب إفريقيا الى دولة دعقراطية ذات 
الأغلبية السوداء لا يشكل خطراً على مستقبل العام الغربي » وهكذا بدا النظام العنصري يواحه 
أزمتين على جانب كبير من الخطورة » أزمة عدم الاستقرار » وأزمة الشرعية فكانت المفاوضات 
هي الحل الأنسب قبل ان يصبح التغيير عن طريق العنف لا مغر منه . 

وقد أعد دي كليرك ومانديلا عخططًا انتقاليًاء وفعت العقوبات الدولية عند دولة جنوب إفريقياء 
وتم تبني دستور انتقالي عام ٠۹۹۳‏ وكانت قضية العفو عن مرتكبي الجرائم الخطيرة حلال الحقبة 
الماضية من أهم نقاط المفاوضات حول الانتقال الدعقراطي» وقد توصل الطرفان إلى تسوية ترى 
أن العفو يمكن أن يتم بالنسبة للأعمال الإحرامية التي تمت هحدف سياسي وكان ها علاقة 
بنزاعات الماضي. وبعد نقاش واسع من الحتمع المد ومؤتمرين دوليين عُقدا حول سياسات العدالة 
الانتقالية في الدول الأحرى للاستفادة من تحارما ثم ضمت انتخابات عام ٠۹۹٤‏ شارك بها 


)١(‏ دهام محمد العزاوي » الأقليات والاثنية في العالم الثالث والتدخل الدولي › رسالة ماجستير (غير منشورة ) مقدمة الى كلية 
العلوم السياسية » جامعة بغداد » ۱۹۹٩‏ » ص۹٠.‏ 

(۲) السفير احمد طه محمد » العرب وجنوب إفريقيا ما بعد الابارتهيد » مجلة السياسة الدولية › العدد ١ ١٠٤(‏ › القاهرة › 
أکتوبر ۱۹۹۳ › ص ۱۹۸ . 

(۳) خمیس دهام حمید مصدر سبق ذکره » ص ۳۱۹ -۳۲۰. وينظر أيضا : نيفن القباج » مصدر سبق ذكره » ص ٠١‏ . 

ً) عبد العزيز النويضي » إشكالية العدالة الانتقالية: تجربتي المغرب وجنوب إفريقيا »مركز الجزيرة للدراسات › الخميس ١٤‏ 

شباط / فبرایر ۲۰۱۴ › ص ۳ . 


د الت ات دوأ ةة 
العدد < ڪڪ 


ختلف الاعراق في دولة جنوب افريقيا و فاز با المؤتمر الوطني الإفريقي وانتحب مانديلا رئيسا 


لجنوب إفريقيا. 


0 


جرت المفاوضات » وكان احد الشروط الأساسية التي إصر عليها قادة الحزب الوطني إلا 
يضطروا الى مواحهة محكمات جنائية بعد الانتقال الى الحكم الدعقراطي » وطلبوا من مانديلا ان 
يجنبهم ذلك » وعلل المسقولين في الحزب الوطني إتم ان لم يحصلوا على العفو لأعضاء الحزرب » 
فلن تتمكن قوى الأمن التي يسيطر عليها البيض من ضمان إحراء الانتخابات في العام ٠۹۹٤‏ 
بطريقة سهلة .ويي إثناء ذلك وافق مانديلا وزملاؤه في رئاسة المؤتر الوطني الإفريقي على منحهم 
العفو » حيث تفهم مانديلا وبوعي عال مخاوف الأقلية البيضاء © . وني ضوء ذلك كانت هناك 


المفاوضات وتسيير العدالة الانتقالية في دولة جنوب إفريقيا 


عدة اتفاقات » منها اتفاق " لكاب" في العام ٠۹۹٠ء‏ والذي وضع الاليات والإحراءات لتصفية 
ملفات الانتهاكات الحسيمة ؛ وذلك عن طريق ° : 

١-إنشاء‏ فريق عمل عهد إليه إعداد تعريف للجرائم السياسية في الحالة الخاصة بجنوب إفريقيا 
على قاعدة الإفادة من القواعد والآليات اللازمة لموضوع الإفراج عن للمعتقلين السياسيين » ومنح 
حصانة فيما يتعلق بالحرائم السياسية لمن يكونوا موحدين داحل دولة حنوب إفريقيا وخحارحها . 
۲-قيام الحكومة باتخاذ إحراءات لمنح حصانة المؤقتة لقياديين وأعضاء قي المؤتمر الوطني بمدف 
تمكينهم من العودة للمساهمة قي تنفيذ التزامات بيان ألكاب .وقي ضوء ذلك عقد اتفاق ثنائي 
بين الطرفين تي العام نفسه عرف بمذكرة 'بريتوريا" وضعت موجبها حطة لاإفراج عن سجناء حزب 
المؤتمر الوطني الإفريقي» وبعدم إحراء حكمات مباشرة» وبعد حصول هذا الاتفاق» صدر إعلان 
حکومي لوزارة العدل بالحريدة الرسمية أقر المبادئ العامة لتعريف الجحرائم السياسية» ومنح المعتقلين 


(۲) عدنان شيرخان » المصالحة في جنوب إفريقيا : مهارات التفاوض وبناء الثقة إعادة صياغة امة » المصالحة الوطنية في 
العراق : الواقع والأفاق » لجنة تدسيق المنظمات غير الحكومية في العراق »بغداد ۲۰۰۹۰ › ص۹١٠‏ . 
(۳) احمد شوقي بنیوب »دلیل حول العدالة الانتقاليةء المعهد العربي لحقوق الانسان »الرباط ۰ض 6 . 


د الت ات دوأ ةة 
العدد الحادي س 


والمنفيين المتورطين فى النزاعات المسلحة العفوء والإعفاء من المقاضاة والحصانة المؤقتة. وشكلت 
هذه الإحراءات مدحلا مهما للشروع في المفاوضات بخصوص الدستور الانتقالي» وتسريع وتيرة 
التحاق باقي الإطراف والأحزاب السياسية بعملية المصالحة الوطنية » ولدعم مسار الوحدة الوطنية 
والمصالحة كمسار سياسي انتقالي بالدرحة الأول . 
وفيما يتعلق يإاجراءات العدالة الانتقالية :رسخ الدستور لبدأً (المصالحة) ذاته بتأكيده على أن : 
"يضع هذا الدستور حسرا تارجخيا بين ماضي جتمع مزقته الانقسامات والصراعات والمعاناة 
والظلم» وبين مستقبل مبني على الاعتراف بحقوق الانسان والديقراطية والتعايش السلمي » وأفاق 
الاعتراف بتنمية نمنوحة لحميع سكان حنوب إفريقيا كيفما كان لون بشرتم أو عرقهم أو طبقتهم 
الاحتماعية أو حنسيتهم » كما ان الببحث عن الوحدة الوطنية والرفاهية لجميع سكان جنوب 
إفريقيا يفترضان المصالحة بينهم جميعا  "‏ . 
المطلب الثالث: اليات العدالة الانتقالية في دولة جنوب إفريقيا 
يتمثل مسار العدالة الانتقالية ق دولة حنوب إفريقيا بتشكيل لحنة الحقيقة والمصالحة كالية 

لتحقيق العدالة خلال مدة الانتقال السياسي من مرحلة الحكم العنصري » ومواحهة إرث 
انتهاكات حقوق الانسان في الماضي أملا بالوصول الى مستقبل أكثر عدالة وديقراطية © ' 

وبعد انتخابات العام > ۱۹۹ » وفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي فيها » وتنصيب حكومة 
انتقالية بزعامة (نيلسون مانديا أمر بإنشاء " لحنة للحقيقة والمصالحة " » ولاسيما بعد التأسيس 
ها دستوريا » وكان الهدف منها : وضع سجل مفصل بخصوص مدى وأسباب انتهاكات حقوق 
الانسان خلال مدة الحكم العنصري » وتحديد الأشخاص والمؤسسات والأحزاب السياسية › 
وغيرها المسئولة عن هذه الانتهاكات » فضلا عن توفير منابر علنية لضحايا الانتهاكات للتعبير 
عن أنفسهم من أحل استعادة كرامتهم » وتقدم مقترحات للحكومة بخصوص الإحراءات المطلوبة 
(۱) احمد شوقي بنیوب مصدر سبق ذکره» ص .٤۷-٤٩‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص .٤١‏ 
(۳) ديباجة الدستور المؤقت لجمهورية جنوب إفریقیا لعام ۱۹۹۳ . 
)٤(‏ إزهار محمد عيلان » تجربة المصالحة الوطنية في جنوب إفريقيا »المرصد الدولي › العدد(» ۱) » بغداد » أیلول ۲٠٠۹‏ › 


ص ۷. 


د الت ات دوأ ةة 
العدد الحادي س 


لتأهيل الضحايا » وسبل منع انتهاكات حقوق الانسان قي المستقبل » وإعادة بناء الجتمع » 
وتعزيز الوحدة الوطنية عن طريق كشف حقيقة انتهاك حقوق الانسان » ووضع عفوا عام لمن 
انتهكوا حقوق الانسان . وفيما بعد صادق البرلان على قانون تعزيز الوحدة الوطنية و 
المصالحة" رقم( ٠٤‏ ) لعام ۱۹۹١‏ » والذي أسس للجنة الحقيقة والمصالحة »> فقد نص القانون 
على شروط واختصاصات اللجنة » وأعطاها القانون صلاحية منح العفو الفردي وسلطة التفتيش 
والمصادرة وحلب وإحضار الشهود » فضلا عن إدارة برنامج متطور لحماية الشهود » وقد عين 
الرئيس نيلسون مانديلا أعضاء تلك اللجنة » والبالغ عددهم )١۷(‏ عضوا واحتير القس (ديزموند 
توتو) رئیسا هما . وقد بدأت أعماها في نیسان/ابریل سنة ۱۹۹٩‏ وأحت إعماهها بتقلم تقريرها في 
تشرين الأول/ أكتوبر ٠۹۹۸‏ . وقد انقسمت اللجنة وفقا لقانون تعزيز الوحدة الوطنية 
والمصالحة الى ثلاث لحان فرعية » وطلب من هذه اللجان ان تدرس الحالات التي وقعت خلال 
)۳٤(‏ عاما ما بین العامي ( ۱۹۹٤-۱۹٦۰‏ ) وتنقسم اللجان الى : 

أولا :- لجنة انتهاكات حقوق الانسان : فقد كانت وظيفتها التحقيق في الانتهاكات عن 
طريق البحث عن طبيعة وأسباب الانتهاكات » وينضوي تحت ذلك السوابق والظروف والعوامل 
والسياق » والدوافع » وتحديد المسئول عن هذه الانتهاكات سواء كانت سياسية أم غير سياسية » 
وكذلك هويات كل الأشخاص والسلطات والمؤسسات والتنظيمات المتورطة في هذه الانتهاكات » 
فضلا عن تحديد هوية الضحايا ومصيرهم أو رفاتم » وطبيعة ومستوى الضرر الذي لحق يهم» و 
قد تكونت هذه اللجنة من رئيس ونائي رئيس » وها مفوضان عينتهما المفوضية » ومفوضون 
آخحرون في وظائف حددتا اللجنة » كما استعانت اللجنة بمواطنين من حنوب إفريقيا مناسبين 


مؤهلين ذوو حبرة بإحراءات التحقيق و تقصي الحقائق .وبموحب قانون المفوضية فقد تم تحديد 


)١(‏ ميشيل ايجاناتيف » موجز تجربة جنوب إفريقيا في المصالحة : هيئة الحقيقة والمصالحة إحقاق العدالة وإعادة الكرامة 
والمصالحة الوطنية »ترجمة عبد النبي ألعكري » مستقبل حقوق الانسان القانون الدولي وغياب المحاسبة » ط۲ » الأهالي 
للدشر والتوزیع » دمشق ۲۰۱۰۰ › ص‌۲۱۰-۲۰۹. 

(۲) مارك فریمان وبریسیلا ب.هاینر » مصدر سبق ذکره » ص ۲۲. 

(۳) محمد صادق إسماعيل » تجربة جنوب إفريقيا : نيلسون مانديلا ... والمصالحة الوطنية »ط١‏ » العربي للدشر والتوزيع › 
القاهرة » ۲٠٠٤‏ » ص ٠‏ . وينظر أيضا: احمد شوقي» مصدر سبق ذكره» ص 1۸. 


کن الت ات دوأ ةة 
العدد ا > ڪڪ 


مفهوم الانتتهاكات الحسيمة لحقوق الانسان بأكّا تشمل : " القتل الاحتطاف »أو التعذيب أو 
العاملة المهينة لأي شخص ٠‏ وأية حاولة » أو مؤامرة » أو تحريض» أو إثارة » أو أمر أو تدبير 
ارتكاب فعل » يكون قد نتج عن صراعات الماضي » وكان ارتكابه نتيجة » أو تخطيطا » أو 
توحيها أو أمر من أي شخص يتصرف بدافع سياسي" © 
الضحايا والانتهاكات التي تعرضوا نها » وتم تقسيم ذلك مناطقيا كما هو موضح في حدول رقم 


> ووفقا لذلك فقد تم تحديد عدد 


() دناه : 
المنطقة الإفادات الانتهاكات الانتهاكات عدد معدل معدل 
المأخوذة الجسيمة الجسيمة الضحايا شهادات العنف 
عن طريق المتعلقة المتعلقة بحقوق الضحايا ت 
تقصي الحقيقة | بالتعذيب الانسان الضحية 
والخطف 
کے ن ۱۸۰ ۷ Yo. NY‏ و و 
دورین EY NT ۹AY e AY‏ 2 2 
عب ان EN o1 ۸۰ YAT‏ و 0 
جوهانسیرغ | 1۳۸۱ ٤١ \\00۰ TIT‏ و و 
امحموع YAY“ | F۹7 UT TAT‏ و و 
جدول ر قم )1( : Truth and Reconciliation Commission Report ,vol.3,p3‏ 


ثانيا- لجنة العفو : كان الهدف منهاء وحسب ما اكده قانون اللجنة : "هناك حاحة الى 
التفاهم وليس الى الانتقام » هناك حاجة الى الإصلاح وليس الرد بالمثل » وهناك حاحة الى الى 
النزعة الإنسانية وليس التمثيل بالغير " ؛ وبذلك أصبح العفو إلية مهمة في إطار الكشف عن 
الحقيقة » وسعيا الى تحقيق المصالحة » إذ أن العفو في تحربة جنوب إفريقيا مل الإفراد من الجهتين 
معا : أعوان الدولة وأعضاء الحركات المسلحة المعارضة » كما ورأس اللجحنة قاض عين من قبل 
رئيس الحمهورية ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء آخرين مؤهلين ومناسبين » مهمتها الأساسية هو 
النظر في الطلبات المقدمة لمنح العفو والتأكد منها » ومنح العفو له عدة شروط » منها" : 


(1) chapter (1) from promotion of national unity and reconciliation act (34)of 1995. 


(۲) احمد شوقي بنیوب »مصدر سبق ذکره » ص ۷۱ . وینظر أیضا : 


د اتات دوأ ةة 
العدد الحادي ڪڪ 


. الكشف عن كل الحقائق من قَبَلٍ مقدم طلب منح العفو‎ -١ 

۲- نتيجة فعل مرتبط بحدف سياسي » أي بعبارة أحرى يعني أي فعل أو إههمال يؤدي الى : 
إساءة أو حنحة ترتبط بهدف سياسي » وفقا لنصيحة أو خطط » أو توحيه » أو قيادة أو أمر قام 
گا ياو : 

أ- أي عضو أو مناصر لمنظمة سياسية أو حركة تحرير لمصلحة المنظمة أو الحركة» بنية حسنة لتأييد 
صراع سياسي قامت به مثل تلك المنظمة ضد الدولة أو ضد منظمة سياسية أو حركة تحرير 
معروفة . 

ب- أي موظف قي الدولة » وأي عضو في قوات امن الدولة أو في جال واجباته » وضمن جال 
سلطته الظاهرة أو الضمنية موحه ضد منظمة سياسية أو حركة تحرير معروفة للعموم » ومتورطة قي 
صراع سياسي ضد الدولة أو ضد أعضاء أو مناصرين لمل تلك المنظمة أو الحركة » والذي تم 
اقترافه بحسن نية بهدف جابحة أو مقاومة الصراع المذكور. ووفقا لذلك تنظر اللجنة الى تلك 
الطلبات » وقي حال كانت اللجنة مقتنعة بتوفره الشروط المذكورة أنفا » وإذا كان الفعل أو الإساءة 
أو الإهمال الذي يتعلق به الطلب لا تشكل انتهاكا حسيما لحقوق الانسان » فإنه ليس هناك 
ضرورة لأية حلسات احتماع » وان تمنح العفو » و تعلم مقدم الطلب بذلك › وإذا كان العكس 
فعلى اللجنة ان تعقد جلسة استماع لذلك . ويموحب ذلك استعملت نة الحقيقة والمصالحة 
إلية حلسات الاستماع العمومية لمواصلة الكشف عن الحقيقة » كما نظم قانون المفوضية هذه 
الجلسات حسب قواعد واضحة » ولاسيما إذا كانت المفوضية » خلال أية حلسات إمامها مقتنعة 
بمایلى 0 


١-انه‏ قد يكون قي مصلحة العدالة. 


Item (17) from chapter (4) from promotion of national unity and 
reconciliation act (34) of 1995. 


(1) Item (18) and (20) from chapter (4) from promotion of national unity and 
reconciliation act (34) of 1995. 

() Item (19) chapter (4) from promotion of national unity and reconciliation act 
(34) of 1995. 


(۳) احمد شوقي بنیوب » مصدر سبق ذکره › ص ۱٤۰-۱۳۹‏ 


کن تئ تات دوأ ةة 
العدد ا < ڪڪ 


۲-أو ان هناك احتمالا ان يلحق أذى بأي شخص نتيجة لحعل أية حلسات مفتوحة للجمهور › 
فيمكنها ان تعطي توجيها » مُفاده : ان تعقد هذه الجلسات خلف أبواب مغلقة » وألا بحضرها 
هور » شرط إن قسمح المقوضية بالخضرر الأية ضحية معينة بلك الإجراعات ٠‏ وقد بدأث 
إعمال اللجنة علنيا » وبشت وقائع حلساتا على المواء من أماكن انعقادها » كما سمحت 
باستجواب كل الإطراف بضمنها مستولون كبار » واشترطت في ذلك ان تقترن طلبات العفو 
بكشف الحقائق امام اللا وتقدم الاعتذار العلني للضحايا والشعب عموما » وعوحب هذا للمبداً 
تمت مساءلة الرئيس السابق ( دي كليرك) الذي أمتغل امام اليأة مقدما اعتذاره للشعب ها عانياه 
من ويلات النظام العنصري » فضلا عن مساءلة كبار المسئولين وأعضاء قي حزب المؤقر الوطني 
الإفريقي » إذ تم توثيق الكثير من الانتهاكات من جانبهم أيضا . ولتقرير ما إذا كان فعل معين 
أو إهمال يعد فعلا مرتبطا بمدف سياسي سيتم الرحوع الى: دافع الشخحص الذي أقترف الفعل أو 
الإهمال أو الإساءة » والسياق الذي عن طريقه وقع الفعل » حاصة إذا كان ذلك قد تم اقترافه 
كجزء من ثورة سياسية أو شغب أو رد فعل لذلك » والطبيعة القانونية والواقعية للفعل أو الإهمال 
أو الإساءة وحسامة ذلك » والعلاقة بين الفعل أو الإهمال أو الإساءة وبين المدف السياسي 
اللقصود ودون ان يشمل ذلك الفعل أو الإساءة التي تم اقترافها لفائدة شخصية أو ضغينة 
شخصية . ووفقا لما تقدم بخصوص عمل نة العفو » فقد تمت للموافقة على منح ۸٤۹(‏ ) 
عفو من أصل )۷٠٠۲(‏ طلب » وكما موضح في جدول رقم (۲) » والذي يمثل الملخص 
لقرارات لجنة العفو لعام ۲٠٠٠۰/۱/۱۱‏ : 


عدد الطلبات المقدمة 11۲ 
عدد الطلبات التي رفضت o4۲‏ 
عدد الطلبات التي تم منحها ۸4۹ 
عدد ما سحب من الطلبات ۸ 
عدد الطلبات التي تم إعادة النظر فيها ۳۷ 


)١(‏ محمد ألمفرجي » تجارب المصالحة في الأنظمة السياسية الحدية › تاريخ الزيارة ۲١٠٤/۸/۷‏ › مقالة مدشورة على الموقع 
الالكتروني : www.kitabat.com‏ 


(۲) احمد شوقي بنیوب » مصدر سبق ذکره » ص ۷۳-۷۲. 


کن اتن ات دوأ ةة 
العدد < ڪڪ 


عدد الطلبات التي تتراوح بين المنح والرفض o٤‏ 
جدول رقم (۲) : من إعداد الباحث مع الاستعانة بملخص قرارات لجنة العفو › تاريخ الزيارة ۲۰۱٤/١١/٠١‏ منشور على 
الموقع الالكتروني للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا www.justice .gov.za:‏ 


ثالثا :- جحنة حبر الضرر : نص قانون المصالحة والحقيقة على ان " كل الأشخاص العترف هم 
كضحايا » هم الحق في إصلاح الضرر " وعلى الرغم من ان المفوضية م تكن مختصة للتصريح 
بقرارات تعويضية » فاا تفادت استعمال كلمة " تعويضات " لحصول الاعتقاد بانعدام أية وسيلة 
لتعويض موت زوج مثلا » أو ابن » أو الشخحص الذي يَعُول عائلته » وبالاستحالة الفعلية لتقدير 
الإضرار التي سببتها هذه الخسارة » وبدلا من إصدار قرارات تعويضية » اقتصر عملها على إصدار 
توصيات ومقترحات انصبت على :مساعدة العائلات بإعطاء منح دراسية » وتمكين الضحايا 
بتقليم مساعدات قي إطار علاجحات خاصة » وتقليم مساعدة مادية لتفادي إفراغ مسكن أو 
الاحتفاظ به » ونصب شاهدة على قبر الجثمان . كما اقترحت لمفوضية التمييز في التعويضات 
الممنوحة بين شخص عاطل عن العمل» وأحر أصبح موظفا . ووفقا لذلك » فقد أحالت بجحنة 
انتهاكات حقوق الانسان » ولحنة العفو العام الضحايا الى لحنة حبر الضرر » وعهد الى هذه 
اللجنة أمر جمع المعلومات» واستلام الأدلة التي تبت هوية ضحايا انتهاكات حقوق الانسان » 
وحصص التعويض المؤقت بصفة عاحلة الى الضحايا الذين يعانون الحاجة الشديدة الى معونة 
طبية أو معنوية أو تعليمية أو مادية أو رمزية » وطبقا لقانون هيأة الحقيقة والمصالحة يعد الضحية " 
الشخص الذي عافن ضرر بدن أو عقلي أو معنوي أو مالي ؛ نتيجة انتهاك جسيم لحقوق 
الانسان أو نتيجة إحراء ذي صلة بحدف سياسي » وتم منح عفو عام عنه " » ترسل الى الضحايا 
ذوي الاستحقاق معلومات خاصة » ويحولون الى الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة هم 
الى جانب المعونة المالية التي يدفعونخا للحصول على تلك الخدمات “ » ويتم حساب 


& chapter) from promotion of national unity and reconciliation act (34)of 

وینظر أيضا:احمد شوقي بنیوب » مصدر سبق ذکره » ص۱۲۳. .1995 

(۲) برنامج التعويض في جنوب إفريقياء مجلة الحل» العدد »)۲١(‏ هيأة حل نزاعات الملكية العقاريةء بغدادء كانون الثاني 
۰ص ۱۳-۱۲ . 


11۰ 


کن الت ات دوأ ةة 
العدد ا < ڪڪ 


التعويضات للمؤقتة طبقا لاحتياج الفرد وعدد الأشخاص الذين يعول » كما هو موضح ق حدول 


رقم (۳) ادناه : 
عدد الأشخاص المعولين المبلغ 
من لا يَعُول احد ۰ دولار اُمریکیا 
من يَعول شخصا واحدا ۳ دولارا أُمریکیا 
من يَعُول شخصین ۹ دولارا أمریکیا 
من يَعُول ثلاثة أشخاص ٥٦‏ دولارا امریکیا 
من يَعُول أربعة أشخاص ١‏ دولارا أُمریکیا 
من يَعُول خمسة أشخاص أو أكثر ۳ دولارا اُمریکیا 


جدول رقم (۳) : من إعداد الباحث بالاستعانة ببرنامج التعويض في جنوب إفريقيا › 
مصدر سبق ذکره » ص ۱۲- ۱۳ 

وكانت هذه المبالغ تصرف نقدا » ومصدر التمويل يأحذ من رصيد رئيس الجمهورية » وهو 
صندوق ائتماني يشمل أموالا يضعها البرلمان » وتبرعات من مصادر غير حكومية الى حانب 
الدحل الوارد من استشمار هذه الأموال » وإنشاء هذا الصندوق مقتضى قانون لحنة الحقيقة 
والمصالحة . وظل الدستور ساریا من نیسان العام ۱۹۹٤‏ حتی شباط من العام ۱۹۹۷ › ويي 
العام ٦۹۹١ء‏ أصدرت الحمعية الدستورية دستور جنوب إفريقيا الجديد الذي دحل حيز التنفيذ 
في شباط من العام ۱۹۹۷ » وقد كان أهم ما ق هذا الدستور »هو الاعتراف بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية كحقوق أساسية . وتضمن الدستور الحق في المساواة وعدم التمييز » ِي 
الرعاية الصحية وني الغذاء والياه والسكن اللائق والضمان الاجتماعي » وكذلك الحق تي اللغة 
والثقافة التي يختارها الفرد . كما ابقي الدستور على المحكمة الدستورية » وإنشاء عددا من 
مؤسسات حقوق الانسان » مثل بحنة حقوق الانسان في دولة جنوب إإفريقيا » وبجنة تعزيز حقوق 
الطوائف الثقافية والدينية والغوية وحمايتها » وبحنة المساواة بين الجحنسين ” » كما ان بحنة الحقيقة 
والمصالحة بموحب تقريرها ق العام ۱۹۹۸ » تناولت أيضا الإصلاح المؤسسي في محتلف الحالات 


. ٤۸-٤۷ الأمم المتحدة › المصدر السابق »> ص‎ )١( 


د الت ات دوأ ةة 
العدد < ڪڪ 


» وأقرت بضرورة الاعتراف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » وإدامة ثقافة احترام حقوق 
الانسان » وقدمت قي ذلك توصيات عتلفة عدف الى المساعدة على استفصال الفقر والتمييز › 
وأقرت بأته يجب على الشركات والمؤسسات المالية ان تساعد قي إعادة الإعمال عن طريق توفير 
الموارد لمن هم بأمس الحاحة ها » وإنشاء صندوق لمصالحة الإعمال التجارية لتمكين الفقراء تحمل 
أعباء الحياة ”“ » كما أوصت نة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير » مثل : التدريب على التطوير 
الوظيفي » والمهارات المهنية للأشخاص الحرومين من الامتيازات » والقضاء على عمالة الأطفال » 
وأوصت اللجنة كذلك بان تتركز جيع الإصلاحات التشريعية الصحية على الرعاية الصحية 
الأولية » ومصادقة دولة جنوب إفريقيا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية “ استطاعت اللجنة ان تنهي إعماطما بتقدم تقرير نائي بخصوص عملها » وتم تقده 
من قبل رئيس اللجنة (دیزموند توتو) الى الرئیس نیلسون ماندیلا في العام ۱۹۹۸ › متمثلا 
بخمسة محلدات » وتبعهما جحلدان أخيرين في العام ۲٠٠۳‏ »> مكملا مما . وتحدر الإشارة الى ان 
تحربة العدالة الانتقالية في دولة جحنوب إفريقيا قد تعرضت الى كثير من الانتقادات › منها : 

-١‏ فيما يتعلق بعملية العفو التي شهدته البلاد مقابل الكشف التام عن الحقائق » فقد فشلت 
حكما في إحقاق العدالة لضحايا التمييز العنصري » ولاسيما فيما يتعلق بعمليات العفو الرئاسية 
الخاصة بالرئيس (ثابو أمبكي) » والتي تمت بموحب محاكمات سرية بغياب الضحايا » ومن دون 
أي تمثيل هم » وتضمنت سياسة الملاحقة القضائية الخاصة بسلطة للمتابعة القضائية الوطنية 
تعديلات من أجل " عفو عام غير نزيه "» مكنت مرتكي الحرائم في زمن التمييز العنصري » ممن 
م يتقدموا بطلبات للحصول على عفو لحنة الحقيقة والمصالحة » الإفلات من العقاب. وقي العام 
٠» ۸‏ أعلنت محكمة بريتوريا العليا عن عدم دستورية تعديلات سياسة تخص للملاحقة 
القضائية » وق العام ۲٠٠٠١‏ أيدت امحكمة حق الضحايا باستشارتم قبل منح العفو السياسي » 
وعلى الرغم من هذه الانتصارات » إلا أنه م يكن امام الحاكم » ولا حتى حالة واحدة من التي 


& Truth and Reconciliation Commission Report,vo1.5,p 308-320. 
® Ibid,p 320-348. 


د الت ات دوأ ةة 
العدد الحادي جح ___ س 


أوصى مملاحقتها قضائيا » ما حعل الضحايا يتقدمون بشكاوى تصف عملية التشاور بأًا غير 
ذات جحدوی '. 
-٣‏ حصل تذمر على طريقة تنظيم الحكومة للتعويضات وتنفيذها » إذ قامت بعض المحموعات 
باتخاذ إحراءات مباشرة نيابة عن الضحايا » وكان منها جماعة "ولوماني" » فإتّا قامت برفع 
دعاوی ضد (۲۳) مؤسسة متعددة الجنسيات امام الحاكم الأمريكية » تطالبها بدفع تعويضات ؛ 
بسبب مؤازرتا للحكومة في انتهاكات حقوق الانسان والتي تمثلت بالتعذيب والاحتجاز التعسفي 
الطويل وحرائم ضد الإنسانية » ي عهد التمييز العنصري »> ورفضت امحاکم الأمريكية هذه 
الدعاوى في العام ٠٠٠١ ٤‏ » ورفعت جماعة كولوماني دعاوى استعناف قي نیسان عام ۲٠٠٠‏ امام 
الحاكم الدورية قي الدائرة القضائية الخاصة بنيويورك. الى حانب ذلك فقد كانت هنالك شكوى 
من قبل الضحايا بطول إحراءات صرف التعويض المؤقت وعدم كفايتها لسد احتياجاتمه " . 
۳- النقد الموحه من قبل المنظمات غير الحكومية على الطريقة التي تم فيها تسوية النزاعات الفردية 
بخصوص الأراضي » والتي كانت تتم بعد التوصل الى تسويات فردية » وتم حلها عن طريق دفع 
التعويضات الى أصحاب الأرض الأصليين » وهي بذلك تشير الى فشل الدولة في استخدام 
إعادة الأملاك كطريقة للدمج العرقي في المدن. 
مؤشرات نجاح تجربة العدالة الانتقالية في دولة جنوب إفريقيا 

رغم صيتها الشائع فإن تقييم تجربة دولة جحنوب أفريقيا في العدالة الانتقالية أمر صعب؛ إذ 
إن النجاح الحقيقى بدأ قبل تأسيس لحنة الحقيقة والمصالحة بالاتفاق على الانتقال السياسى. غير 
أنه بفضل تلك اللجنة عرف حزء مهم من الحقيقة» وترسخ الانتقال الديمقراطي» وتم حبر الضرر 


(') موسوعة المعرفةء لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا ء تاريخ الزيارة ۲٠٠١/۸/٠١‏ › على الموقع الالكتروني : 
www.marefa.org‏ 

(۲) برنامج التعويض في جنوب إفریقیا » مصدر سبق ذکره » ص ٠١-١۲‏ . 

(۳) جان دوبلیس » مصدر سبق ذکره . 


درا ات دواپ ةة 
العدد الحادي ` ڪڪ 


لعدد كبير من الضحايا مجرد معرفة الحقيقة والاعتراف الحماعي والرسمي معاناتم» وقد كان من 
عوامل نجاح جحنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إإفريقيا ما يلي:© 

١-توازن‏ القوى في الحتمع واتفاق المعتدلين من الجانبين على حل وسط ينهي النظام القدم 
ويؤسس لنظام جحديد مع وعد بالعفو عن جلادي الماضي شريطة مساهمتهم في كشف الحقيقة. 
۲-نححت القوى الديمقراطية المنظمة الساعية للتغيير والإصلاح السياسي قي تنظيم تحالفاتا 
ونزلت بثقلها لتكسب الأغابية ف المؤسسات الديمقراطية الجديدة. 

۳-كانت لحنة الحقيقة والمصالحة مستقلة وليست أداة بيد السلطة. 

. -حظيت التجربة بدعم الحتمع المدن والسياسي‎ ٤ 

-١‏ منحت سلطات للتحقيق واستدعاء الشهود والوصول إلى العلومات والوثائق والشهود من 
الضحايا والمسئولين عن الانتهاكات . 

. -توفر الوقت المعقول والموارد المادية والبشرية الكافية‎ ٦ 

۷-كانت التجربة أكثر شفافية وركزت أكثر على التواصل وقامت بتنظيم حلسات استماع 
عمومية أكثر عددًا وعممًا وتلقائية . 

۸-حصل الانتقال الديقراطي في دولة جنوب إإفريقيا وقت إنشاء اللجنة » وساهمت بدورها في 
ترسیخه . 

-٩‏ استد عمل لحنة الحقيقة والمصالحة الى التاصيل الدستوري لفهوم (المصالحة)والتي استهدفت 
قي عملها إيجاد توازن دقيق بين متطلبات العدل والمسئولية والسلام المديي والمصالحة »> هذا فيما 
يتعلق بمسألة (العفو عن الجناة ) » إذ لم يتم النظر ف العفو بصفة عامة أو إلية » وهذا الصدد 
يذكر القس( ديزموند توتو) : " إته في حالة دولة نوب إفريقيا ما كان للعفو ان يكون عاما أو 
أوتوماتيكيا » وكان من الضروري ان يتقدم طالبوه بطلب فردي » ثم التقدم امام لحنة هي الوحيدة 
المؤهلة لاتخاذ القرار إذا كان استجابة للشروط الصارمة المطلوبة حتى يمنح مم العفو» هذا السبب 
تم استبعاد الخيار الثاني المتعلق (بعفو عام) » إذ فضلا عن الأسباب التي سبق ذكرها » فقد تبادر 


› عبد العزيز النويضي › إشكالية العدالة الانتقالية : تجربتي المغرب وجنوب إفريقيا » مركز الجزيرة للدراسات » الدوحة‎ )١( 
. ۲٠٠۳ شباط / فبرایر‎ ۱٤ الخمیس‎ 


د الت ات دوأ ةة 
العدد الحادي جح ___ س 


لنا إحساسا عميقا بان طلب العفو العام يشبه رغبة قي فقدان الذاكرة . ولقد لحظ احدنا بان لا 
احد منا له السلطة في حو الماضي بضربة عصى سحرية" ° . 
٠١‏ ١-استبعدت‏ اللجنة » خيار حاكمة (نورنبيرغ) من طرف كل الذين يتفاوضون بخصوص العملية 
الحساسة للانتقال نحو الديقراطية » المبنية على سلطة القانون واحترام حقوق الانسان» وفي هذا 
الصدد يقول القس (ديزموند توتو) : " وما لا يرقى إليه شك هو ان إفراد قوات أمن النظام 
العنصري ما كانت تقبل التسوية المتفاوض عليها » والتي محت بتحقيق معجزة انتقالنا السلمي 
نسبيا من القمع الى الديعقراطية » قي الوقت الذي كان فيه اغلب الملاحظين يتوقعون حصول هام 
من الدم يغمرنا جميعا لو اخم (إفراد الأمن) عرفوا إن وضعيتهم في فاية التفاوض ستنغير رأسا على 
عقب » وام سيتابعون بالجرائم . وقد يتعرضون لعقوبة القانون » ولأنم في تلك اللحظة كانوا 
ومازالوا مسلحين » وقادرين على تخريب المسلسل ..."» ويقول أيضا : " لا احد من المعسكرين 
كان في موقع عدالة لمنتصرين "" . 
-١‏ استطاعت لحنة الحقيقة والمصالحة نحقيق نوع من التوازن في إلية عملها بين قول الحقيقة 
وتحقيق المصالحة والعدالة »> حيث حاولت الجمع بين عملية منح العفو لمرتكي الجرائم وعملية 
البحث عن انتهاكات حقوق الانسان التي حدئثت يي الماضي » وتقدم التعويض الى الضحايا » 
وتقدم توصيات الى الرئيس عن التدابير التي يحب ان تتخذها الحكومة لمنع أي تكرار ف المستقبل 
لانتهاكات حقوق الانسان » هذا الانصهار بين عملية العفو وتعويض الضحايا الى حانب 
الدعم من المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الانسان أدى الى بجاح عمل اللجنة" . 

وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول : إن عمل لحنة الحقيقة والمصالحة في دولة جنوب 
إفريقياء قد أأسهمت في بناء الوحدة الوطنية بين مختلف المحموعات العرقية من السود والأسيويين 
والبيض» ومابين المحموعات الدينية والسياسية المتصارعة سابقا » وأسهم - أيضا- في تضافر 
(۱) احمد شوقي بنیوب » مصدر سبق ذکره » ص۸٤-٩۹٤.‏ 
(۲) احمد شوقي بنيوب » العدالة الانتقالية : المفهوم والدشأة والتجارب » الطائفية والتسامح والعدالة الانتقالية من الفتنة الى 

دولة القانون »ط١‏ مركز دراسات الوحدة العربية بیروت » ۲۰۱۳ » ص۰٠۲‏ . 
(۴) هشام العلوي » كلمة حول بعض الدروس المهمة من زيارة وفد المصالحة الوطنية لجنوب إفريقيا » نشرة خبرية صادرة عن 
سفارة جمهورية العراق في بربتوريا » العدد )٦(‏ » ۳۰ /حزيران | ۲۰٠۲‏ ›» ص١-۲.‏ 
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حهود المواطنين من خختلف الأعراق والديانات والاتحاهات السياسية على لمضي قي معالبحة 
مشكلات ايحتمع على أساس وطني » ومن ثم تحول دولة حنوب إفريقيا من بلد عان الكثير من 
ويلات الاحتلال وسياسات الظلم والاضطهاد الى بلد يعيش حالة الدمقراطية كأفراد متساويين 
امام القانون » إلا ان عملها في تحقيق العدالة الانتقالية قد تواحهه عدة تحديات يبقى مستقبلها 
رهينة ها. 
المطلب الرابع : مستقبل العدالة الانتقالية في دولة جنوب إفريقيا 
على الرغم من جاح جحربة العدالة الانتقالية في دولة حنوب إفريقيا » ودورها قي بحنب البلاد 
من الانزلاق في حرب أهلية » وانتقال التجربة الديعقراطية من مرحلة التحول الى مرحلة الترسيخ 
والتدعيم » فإ الواقع يشير الى ان مستقبل العدالة الانتقالية في دولة حنوب إإفريقيا » والمتمثل 
ب(لحنة الحقيقة والمصالحة) » يرتبط بقدرة النظام السياسي على مواحهة مجموعة متنوعة من 
التحديات تتعلق يي جملها بالوضع السياسي والاقتصادي والاحتماعي في البلاد» وطبيعة قدرات 
النظام وإمكاناته » وعكن إيجاز أهم هذه التحديات فيما يلي : 
أولا : الوضع السياسي وأثره في مستقبل العدالة الانتقالية 
إذ يتحدد ذلك عن طريق عدة أمور » منها : 
أ المسألة الإقليمية وأثرها على العدالة الانتقالية 
لقد رفض النظام السياسي الجديد منذ البداية » إنشاء أية دولة أو کیانات تنح حکما 
ذاتيا على ساس عرقي في جنوب إفريقيا . وقد إصر على ضرورة وحود حكومة مركزية قوية ضمن 
حدود دولة جنوب إفريقيا الحالية » ورفض بذلك مطالب ملك الزولو » بإعادة السيادة لمملكته » 
وحديث (بوثيليزي) زعيم حزب أنكاثا عن إقامة دولة للزولو © . إلا ان النظام قدم بعض 
التنازلات » التي أقرت يبدأ تمثيل مختلف أقاليم دولة حنوب إفريقيا بشكل متوازن » ويز موقفه 
إزاء هذه المسألة بقدر كبير من المرونة ؛ وذلك لإقناع حزب أنكاثا بزعامة (بوثيليزي) وبقية القوى 
السياسية المشاركة ق التحالف من احل الحرية » من أحزاب البيض اليمنية وقادة البانتوستانات 


»)١١۸رددعلا٬ وليد محمود عبد الناصر » المؤتمر الوطني الإفريقي تحديات ما بعد الابارتهيد » مجلة السياسة الدولية‎ )١( 
. ٤۸ص‎ › ۱۹٩ ٤ القاهرة › أکتوبر‎ 


د الت ات دوأ ةة 
العدد الحادي جح ___ س 


الإفريقية الحافظين بالمشاركة قي الانتتخاب » وقد قبل النظام بزعامة حزب لتر الوطني الإفريقي 
فكرة تذكرتين للانتخابات : (أحداها على أساس وطني » والأحرى على أساس إقليمي  )‏ . 
وعلى منح ساطات واسعة لحكومة الأقاليم » ولاسيما في محال الضرائب » وما من شأنه 
الاستجابة لاحتياحات المواطنين » وضمان ديقراطية الحكومات الإقليمية والحلية » والتأكيد 
عليها والنص في الدستور على حاية (مبدأ حق تقرير المصير) استجابة لمطالب الجماعات اليمينية 
من البيض » ومح بوحود دساتير إقليمية » وبإقامة هيئات رنمية لبحث مطالب قطاع من 
الافریکیین البيض » بإقامة كيان نمم قي المستقبل دون الالتزام مسبقا بمنحهم حکما ذاتیا أو 
استقلالا سياسيا » كذلك قبل المؤتمر تسمية برلمان إقليم (ناتال) باسم برلان (كوازولو ناتال) نما 
أعطى قدرا من الاستقلالية لقبائل الزولو » وشكل استجابة واضحة لضغوط ملك الزولو (زولتي) 
وحزب أنكاثا » بل اعتراف النظام بوضع خاص للك الزولو با عدّه (بوثوليزلي) انتصارا لمبدأ تقرير 
المصير والسيادة لمملكة الكوازولو " » وني هذا الصدد فان حزب الموتمر الوطني الحاكم يعتقد إن 
أنصاره هم الأغابية بين قبائل الزولو نفسهاء في حين ثل حزب أنكاثا الأقلية . ولكنها أقلية 
نشيطة قي العمل لإعاقة الاتجاه نحو دمج إقليم (ناتال) في دولة موحدة » وكذلك فان كانت 
إشكالية دولة حنوب إفريقيا موحدة أم فيدرالية أم لامركزية فهي إشكالية رئيسة بالنسبة للمۇتقمر 
الذي حدد دائما هدفه » ومنذ أنشائة في العام ۹١١‏ بأن هدفه ليس تغيير النظام السياسي › 
بل إنشاء امة موحدة ومتجانسة قي إطار ديقراطي ينتج عن اندماج جماعات متناحرة مفككة 
عرقيا واحتماعيا تعودت على التعامل فيما بينها بعنطق العنف » وقد سبق المؤتعر ان رفض للمنهج 
التقميمى يمن الخطرق ايض ورب أنكانا ‏ 
ب- تحقيق العدل والأمن والاستقرار لضمان العدالة الانتقالية 


(۲) المصدر نفسه › ص۹٤‏ . 
Buthelezi Agrees to Election, the Guarding Weekly,24 April 1994,p.1-‏ ? 
(۳) خم دام ید رشق وک و ۲۹ ف الا ود مج ع ابام د یویم الوي تجوت ی میا اروا معن می ر 
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أكد النظام السياسي بزعامة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عن طريق برناججه الانتخابي على 
ضرورة توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين » ونبذ الخوف المتبادل بين البيض والسود » ودعا أيضا 
الى التسامح السياسي > ومعالجحة الخلافات السياسية بالطرق والوسائل السلمية » ونبذ العنف 
المسلح » وإنشاء حهاز أمني قابل للمساءلة » وإصلاح تركيبة قوات الأمن » وفقا للتركيبة الوطنية 
والعرقية في الحتمع وعلى أساس ترف وملتزم بالدستور» وما يحقق السيطرة السياسية على قوات 
الأمن » وضمان عدم تدخلها لزعزعة المسيرة الدعقراطية» واحترام حقوق الانسان. وقد حاءت 
هذه التأكيدات من النظام السياسي لما كان يعانيه المواطنون السود من الاحهزة الأمنية ف مرحلة 
النظام السابق» وقد أكد النظام احترام الدستور وإصدار لائحة حقوق تكفل ضمان حقوق 
الانسان» بما ق ذلك حقه في الحد الأدن من المستويات المعيشية وضمان اليات العدالة الانتقالية. 
فقد تحد الحكومة بزعامة حزب للمؤتمر الوطني الإفريقي نفسها مضطرة الى اللجوء للقوةء 
واستخدام قدر من عنف السلطة » لضرب مصادر الفوضى» وفرض هيبتها » وإكاء عنف الشارع 
أو الأقاليم. وتلى هذا الموقف في العام ۲١٠١‏ بإذ كشفت الإحداث التي تلت إضراب 
منجم ماريكانا » التي قتلت فيها الشرطة أكثر من )۳١(‏ من عمال المناحم كانوا يحتجون سلميا 
على ظروفهم المعيشية » و ان المصالحة الوطنية م تغير شيغا من الظلم الاحتماعي الذي ظل 
موحوداً حتى بعد تفكيك نظام التمييز العنصري » وهو الأمر الذي بات يلقى ظلالا وخيمة على 
نمج العدالة الانتقالية ”° . 
ثانيا: التحدي الاقتصادي وأثره على مستقبل العدالة الانتقالية 

لا شك ان الأقلية البيضاء التي حكمت حنوب إفريقيا لأكثر من ثلاثة عقود قد 
استخحدمت القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق مصالجحها العنصرية على حساب بقية 
فغات اجحتمع من سود وهنود وملونين في ظل حالة عامة ومستمرة من سوء توزيع السلطة والثروة › 


وحرمان الملايين من أبناء شعب دولة جنوب إفريقيا » نما كون بيغة حصبة للعنف » وعدم 


)0( ولید محمود عبد الناصر ٤‏ ماندیلا وجنوب إفريقيا بين الماضي والحاضر » مصدر سبق ذکره > ص ۱۲٤١-۱۲۳‏ . 
(۲) خمیس دهام حمید » مصدر سبق ذکره » ص ۳۰۳ . 
(۳) موسوعة المعرفةء لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقياء مصدر سبق ذكره. 
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الاستقرار» وتزايد معدلات الفقر والبطالة' » والتي كانت متزامنة مع التمييز العنصري › وإذا كان 
تأصيل الديقراطية والوحدة الوطنية عن طريق المصالحة الوطنية هو أمر حتمي لتجنب فوضى 
لمدنية العامة » فإ الإنعاش الاقتصادي يشل بدوره الضمانة الحقيقية لتحقيق السلم الاحتماعي »› 
ولتمكين المؤسسات الدعقراطية من مد حذورها بقوة وسط تلف الجماعات المكونة لشعب دولة 
جنوب إفريقيا ‏ » وتعد هذه المشكلة هي الأحطر على مسيرة الوحدة الوطنية التي يسعى النظام 
الى ترسيخها داحل الجتمع » وججاوز كل اثأر الماضي البغيض » ومساوئه على صعيد العلاقة بين 
الجماعات الإفريقية المختلفة » وقد تكون هذه المشكلة هي احد الأسباب الرئيسة لمعظم 
المشكلات الأحرى » أهمها مشكلة المصالحة الحقيقية بين البيض والسود » والتي يعتمد مصير 
دولة حنوب إفريقيا على مدى ما يتحقق من خلاطما “» وموحب المفاوضات بين الجانبين» 
وكذلك الدستور الذي تم وضعه بوافقة الفرقاء كافة » ينصان على اعتماد اقتصاد السوق . 
ثالثا: التحدي الاجتماعي وأثره على مستقبل العدالة الانتقالية 

ويتضح ذلك عن طريق عدة أمور » منها :ما يتعلق با حال الثقافي » والحال الصحي » وجحال 
الإإسكان » فكل منها يحمل بين طياته اثأرا اجتماعية سلبية على تحقيق العدالة الانتقالية 
ومۇسستها . 
ان النظام السياسي الذي يقوده حزب المؤتمر الوطني ¿ یتمکن من حسم قضية اللغة ق اخحتيار 
لغة رسمية للبلاد يتكلم بها عموم الجتمع »وقد واحهت غاولات الحكومة تقليص استخدام اللغة 
الافريكانية» الامر الذي اثأر احتجاجا واسعا من قبل الافريكان »وعدوها حاولة لطمس هوية 
الشعب الافريكان وتذويبة قي ظل الأغابية السوداء »فضلا عن ذلك »فما تزال الثقافة القبلية هي 
السائدة »فسياسة العزل التي عان السود ودعم النظام العنصري السابق للقبيلة حعل الحتمع 
الإفريقي يدحل مرحلة التعايش السياسي » وهو يعاني التعددية والائنية والنقافية واللغوية »لذلك 


1 South Africa year book 2000/2001,Editors Inc .O.Box 411227,Groighall, 
1024,south Africa ,p}.237 
.٤۸ وليد محمود عبد الناصر › المؤتمر الوطني تحديات ما بعد الابارتهيد » مصدر سبق ذكره »ص‎ )۲( 
. ۳٣۹ -۳۰٥١ خمیس دهام حمید » مصدر سبق ذکره . ص‎ )۳( 
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فانه سوف لن ينجح على المدى القريب على الأقل قي تشكيل ثقافة قومية افريقية موحدة إزاء 
الغقافة الافريكانية' إما قى محال الإسكان مازال هناك أكثر من خس السود يعيشون في 
الأكواخ» كما هو الحال ني (خايليتشتا) في ألكاب وأو جا بابا ايناندا- كونجو) قي ديربان» وأكثر 
من نصف مساكنهم كانت غير مزودة بالكهرباء والماء'. 
وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول ان مستقبل ضاح العدالة الانتقالية في دولة حنوب إفريقيا كان 
مرهون بتجاوز تلك التحديات المذكورة أنفا والذي انعكس إيجابا على استقرار النظام السياسي 
والاجتماعي 
الخاتمة 

ان العدالة الانتقالية تعني تحقيق مبدأً العدالة إثناء الانتقال من نظام استبدادي الى نظام 
دعقراطي » أو من حرب أهلية الى سلم » أو التحرر من الاحتلال » كما أكَّا تشمل العمليات 
والآليات المرتبطة بالحاولات التي يبذها الجتمع لتفهم تركته من جاوزات للماضي الواسعة النطاق 
بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة » وقد تشمل هذه الاليات القضائية وغير القضائية وتتمثل ب: 
تقصي الحقائق » ومحاكمة الإفراد المرتكبين للجرائم » وحبر الضحايا » والإصلاح المؤسسي وصولا 
الى تحقيق المدف الاسمي منها وهو المصالحة » وان الأحذ بمذه الاليات يتضمن مراعاة الطريقة 
التي تم فيها الانتقال الى الديمقراطية والكيفية التي يتم فيها التعامل مع الماضي بعد الانتقال » 
ومراعاة الخصوصيات السياسية والوطنية » واستقلال السلطة القضائية › والالتزام بالقواعد الدولية 
للعدل والأنصاف» ما يعزز ذلك من عمل اليات العدالة الانتقالية »ويضفي عليها المشروعية 
والمصداقية. وعن طريق دراسة تحربة العدالة الانتقالية قي جنوب إإفريقيا نستطيع ان نستنج ما يلي: 
-١‏ واقع الوحدة الوطنية : هناك نوع من التحديات التي تعرضت ها الوحدة الوطنية قي جنوب 
إفريقيا ونتيجة لتوالي السيطرة الاستعمارية عليها والاستيطان فقد اثر على الوحدة الوطنية عن 
طريق إتباع سياسة تمييزية مع السكان الأصلين أحذت طابعا عرقيا » تتمثل بصراع بين السكان 


- المصدر نفسة» ص۱١۳۷‏ 


- وليد محمود عبد الناصر.ماندلا وجنوب إفريقيا بين الماضي والحاضر»مصدر سبق ذكره »ص١١٠‏ 
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الأصليين (السود ) والمستوطنين (البيض) » الى ان أحذت طابعا رسميا بعد وصول الحزب الوطفي 
الى السلطة قي العام ٠۹٤۸‏ . 

۲- انتهاكات حقوق الانسان : تعرض البلد وفقا للسياسة المتبعة من قبل النظام العنصري 
السابق الى انتهاكات حسيمة لحقوق الانسان وخلفه بذلك أوضاع سياسية واقتصادية واحتماعية 
متردية . 

-٣‏ القوى المعارضة : إذ شهد البلد قوى معارضة على اثر ما خحلفته السياسات التبعة قي دولة 
حنوب إفريقيا وقد استطاعت القوى المعارضة من توحيد حهودها وتوحهاتما » الأمر الذي تمثل 
بتوقيعها على ميثاق الحرية وواصلة إعماطها الا ان تحققت مطالبها بفضل الدعم الإقليمي 
والدولي؛ الأمر الذي احبر النظام العنصري على التراحع » وإعلان التفاوض مع الزعماء الأفارقة . 
> - التحول الديمقراطي ودوره في تجسيد مسار العدالة الانتقالية : لقد شهد البلد انتقال 
الى الديمقراطية » إلا أن الطريقة التي تم فيها الانتقال من خلال مفاوضات بين الحزب الوطني 
بزعامة دي كليرك وبين حزب الموتقمر الوطني الإفريقي بزعامة نيلسون مانديلا ٿ العام -١۱۹۹۰(‏ 
۳ م ) وعلى الرغم من إحداث العنف التي رافقت المفاوضات » إلا أا أسفرت بالاتفاق على 
إحراء انتخابات ديقراطية شفافة » وعلى دستور انتقالي ينح السود كل حقوقهم السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية » ومن ثم تأكيده على المصالحة الوطنية كإحراء للتعامل مع تركة الماضي 
بشكل ساعد على تعزيز الدعقراطية وترسيخها 

-٥‏ اليات العدالة الانتقالية : فقد تحددت اليات العدالة الانتقالية ق دولة جحنوب إفريقيا بقانون 
الوحدة الوطنية لعام ۱۹۹١‏ » والذي اصبح السند القانو الذي تشكلت موجبه لحنة الحقيقة 
والمصالحة والقي تألفت من: نة الانتهاكات » وبحنة العفو » وطحنة حبر الضرر » وعلى الرغم من 
الانتقادات التي وحهت الى عمل اللجنة فيما يخص قضية العفو والتعويض › إلا إن مؤشرات 
نجاحها تتمثل باستناد اللجنة قي عملها الى التأصيل الدستوري وتحقيق نوع من التوازن ق إلية 
عملها بين قول الحقيقة وتحقيق المصالحة والعدالة » إذ حاولت الجمع بين عملية منح العفو لمرتكي 
الجرائم وعملية البحث عن انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في الماضي » وتقدم التعويض 
الى الضحاياء والوضوح الذي أتسم به عملها؛ وذلك عن طريق التعايش مع الحقيقة للمرةء 
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والمصالحة بين الضحية والجلاد» وكذلك المصالحة على مستوى احتمع بعد الانقسامات الق 
عاناها. 

-٦‏ مستقبل العدالة الانتقالية : إن مستقبل العدالة الانتقالية يواجه عدة تحديات » قي دولة 
حنوب إفريقيا » ونجاحها مرهون بالتحديات السياسية التي تتمثل بالحكم الذاي »> بإقامة دولة 
لقبيلة الزولو « واتخاذ القرارات بالأغلبية وتحديات اقتصادية تمثلت بإمكانية توزیع الثروة « وقضايا 
الفساد » والبطالة وتحديات اجتماعية تتمثل با لمجال التقاقي والتعليمى» وټ الجال الصحى› وټ 
جحال الإسكان » وارتفاع معدلات الجرمة.الا ان كل ذلك تم جاوزه وترسيخ سياسة التعايش 
السلمي التي انعكست على استقرار النظام السياسي ونحاح جحربته في العدالة الانتقالية. 

Transitional Justice in South Africa 
Dr. Hamsa Kahtan dr. khamies Dahom 
Abstract: 

The transitional justice a necessity to re-establish a state on the 
basis of the legitimacy of legal and pluralistic democracy, because the 
walk towards the future requires a comprehensive and final liquidation 
of each conflicts of the past, and this is done by introducing the 
concept of transitional justice after the way that ensures justice and 
redress to the victims, and the transition from a past painful to the 
future bright 

The transitional justice means to achieve the principle of 
justice during the transition from an authoritarian regime to a 
democratic system, or from civil war to peace, or freedom from 
occupation, they also include the processes and mechanisms 
associated with the attempts being made by the community to 
understand his legacy of past excesses of large-scale in order to ensure 
accountability and justice , this judicial and non-judicial mechanisms 
may include Through the study of transitional justice in South Africa 
Bottom line, we can experience the following: 

The future of transitional justice and faced several challenges, 
in the State of South Africa, and its success depends on the political 
challenges that are self-governing, a state of the Zulu tribe, and make 


decisions by majority. Economic challenges and represented the 
possibility of the distribution of wealth, and the issues of corruption, 
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and unemployment. And social challenges of the educational and 
cultural domain, and in the health field, and in the field of housing, 
high rates Jerimh.ala that all that has been surpassed and the 
consolidation of peaceful coexistence policy, which reflected the 
stability of the political system and the success of his experience in 
transitional justice. 


